
التمويــل الإسلامــي وإعــادة إعمــار المنــاطق
العراقية المحررة

, مارس  | كتبه إبراهيم الجلبي

ثمــة مصــنع للطــابوق في أربيــل معطــل جــراء الركــود الاقتصــادي وشــح النقــود في الجيــوب، وثمــة دار
مهدمة في الأنبار تحتاج للطابوق لكن صاحبها لا يملك الثمن، فما العمل؟

النقود هي المشكلة وهي الحل، لقد توقفت الأعمال بسبب ركودها، وحتمًا ستزدهر الأعمال من
جديــد بمجــرد تحريكهــا وتصريفهــا، فــالنقود هــي الوســيط بين مولــدي العمليــة التبادليــة – العــرض
والطلب – في سوق أي سلعة، ووجودها ضروري لإتمام أي عملية تبادل وإدارة عجلة النمو والتقدم

الاقتصادي في البلد من جديد..

 فمـن أيـن نـأتي بـالنقود؟ مـن يمكـن أن يولـدها أو يجمـع مـا يوجـد منهـا في الخزائـن بشكـل مـدخرات
معطلة؟

إنها المصارف من يملك مفاتيح تلك الخزائن، ومن بإمكانه إعادة تصريف النقود الراكدة عبر قنوات
الأعمال المختلفة لتزهر وتثمر، إذ المصارف مولدة للنقود، فهي تحول الطلب على القروض إلى قوة

https://www.noonpost.com/10757/
https://www.noonpost.com/10757/


شرائية تمول بها مختلف الأنشطة التبادلية، فيتولد الدخل لتتعاظم قوة العرض والطلب وتتسا
وتيرة المبادلات وتسير عجلة النمو الاقتصادية قدما نحو الرواج، لكن ثمة مشكلة ثقافية تحول دون
عمل المصارف في مجتمعاتنا المسلمة تتمثل بالفائدة المصرفية المحرمة في الشريعة الإسلامية كونها تعد
يدًا من الإفقار شكلاً من أشكال الربا، ليس هذا فحسب بل إن القروض الربوية غالبًا ما تسبب مز
للمقــترضين لأغــراض اســتهلاكية لاســيما المقــترضين لبنــاء المســاكن، فهــم بالكــاد قــادرين علــى تسديــد
أصل القروض التي اقترضوها، وقد يتخلفون في بعض الفترات عن سداد أقساط الديون، فتتراكم

عليهم الفوائد إلى حد قد تفوق قيمتها مبلغ القرض الذي اقترضوه.

هناك من يط المصارف الإسلامية بوصفها بديلاً إسلاميًا للمصارف التقليدية (الربوية)، لكن هذه
المصارف غير قادرة حتى اليوم أن تقوم بتوليد النقود على نحو ما تقوم به المصارف التقليدية عبر فتح
يــد الاقــتراض، ومنــح الصــكوك بمــوجب هــذه الحسابــات، أمــا حسابــات ودائــع تحــت الطلــب لمــن ير
المصــارف الإسلاميــة فلا تملــك مثــل هــذه الإمكانيــات، بــل هــي متشــددة في منــح التمويــل، وغالبًــا مــا
يكون عقد التمويل مؤطرًا بإطار شرعي يضمن تحقيق الأرباح لأصحاب رؤوس الأموال مثل عقود
المرابحــة والاستصــناع والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وغيرهــا، لــذا فهــي تنشــط في المجتمعــات المــزدهرة

اقتصاديًا والتي لديها فائض في السيولة وفرص الربح فيها مرتفعة.

أما في أوقات الأزمات فالمصارف الإسلامية – رغم أنها أقل تأثرًا بالأزمات – لا تقدم حلولاً للخروج من
هـذه الأزمـات، لكـن هـذا لا ينفـي إمكانيـة تفعيـل دورهـا في مساعـدة البلـدان المنكوبـة مثـل العـراق أو
يــا أو اليمــن أو غيرهــا مــن البلــدان الإسلاميــة الــتي تشهــد حروبًــا، والــتي ســتكون بأمــس الحاجــة سور

لتمويل عمليات إعادة الإعمار بعد أن تتوقف العمليات القتالية فيها ويعود إليها أهلها المهجرون.

إن بإمكــان المصــارف الإسلاميــة اليــوم أن تســتفيد مــن الموثوقيــة الماليــة الــتي تحظــى بهــا، والمتأتيــة مــن
ممتلكاتها المالية والمادية في إدارة عمليات تمويل إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب، كما أن
لديها المقدرة على خفض تكاليف الإعمار إلى حد كبير عبر إدارة عمليات إعادة الإعمار ذاتها، وذلك من
خلال التعاقــد مــع المنشــآت المعنيــة بتجهيز مســتلزمات إعــادة الإعمــار لمــدن بأسرهــا مقابــل خصومــات
كبيرة، ومن خلال تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في المناطق الخاضعة للإعمار بأجور منخفضة

نسبيًا مستفيدة من حاجة الناس للدخل وشحة فرص التشغيل الأخرى.

أما تمويل هذه العملية فيمكن أن يتم عبر إبرام عقود يمكن تسميتها عقود إعمار (على غرار عقود
الاستصـناع) مـع المؤسـسات الحكوميـة أو الأفـراد، يتعهـد بمـوجبه المصرف الإسلامـي (بصـفته مقـاولاً)
بإعمــار الأبنيــة المتــضررة مقابــل ثمــن يــدفع في الآجــل وعلــى أقســاط، إذ يمكــن للمصرف الإسلامــي أن
يحقق عائدًا من الفرق بين تكاليف الإعمار والمبالغ المتعاقد عليها مع المؤسسات والأفراد، والضمان
هـــو البنـــاء الـــذي يتـــم إعمـــاره إذ يمكـــن أن يرهـــن لحين إكمـــال تسديـــد المبـــالغ المســـتحقة للمصرف

الإسلامي.

أما المبالغ اللازمة للتمويل فيمكن للمصرف أن يؤمنها عبر قنوات مختلفة منها رأس مال المصرف، أو
فتـح بـاب المساهمـة في التمويـل للجمهـور الراغـبين بـالحصول علـى عائـد مضمـون، أو الاسـتفادة مـن
عقود الاعمار (بوصفها ضمانات مالية) في الحصول على قروض بالدينار العراقي من البنك المركزي



يادة الإصدار النقدي بالقدر الذي العراقي على أن تكون القروض غير ربوية، وهذا يتيح للبنك المركزي ز
يغطي المبلغ المقترض والمضمون بعقود الاعمار، حيث لن تؤثر هذه الزيادة في الإصدار النقدي على
قيمة العملة كونه موجهة لزيادة مقدار الناتج المحلي من خلال تشغيل الشركات المحلية التي ستقوم
بإنتاج مواد البناء محليًا أو تشغيل الأيدي العاملة التي ستوجه نفقاتها للاستهلاك، وأيًا كانت  طريقة
التصرف بالمال فإن النقود الصادرة سيستردها البنك المركزي بعد سداد المصرف الإسلامي للقرض،

ويمكنه عندها أن يعيد حجم الإصدار النقدي لمستواه السابق إذ اقتضت السياسة النقدية ذلك.

إن قيــام المصــارف الإسلاميــة بهــذا الــدور في عمليــة الإعمــار ســينعكس عليهــا وعلــى المجتمــع بعوائــد
اقتصاديـة واجتماعيـة وأمنيـة كـبيرة وذلـك مـن خلال: أولا- تشغيـل المـوارد المحليـة العاطلـة مـن رأس
يادة حجم الناتج مال مادي ممثلاً بالمصانع، ورأس مال بشري ممثلاً بالأيدي العاملة، وهذا يعني ز
يــن إلى المحلــي مــن الســلع والخــدمات، ثانيًــا إعــادة إعمــار المنــاطق المتــضررة مــن الحــرب وإعــادة المهجر
مناطقهم واستئناف الحياة فيها بمختلف أوجهها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثالثًا استيعاب
الطاقات لاسيما الشبابية في عمليات إعادة الإعمار وصرفهم عن الانزلاق في أعمال عنف محتملة إذ
يـد مـن السـخط العـام علـى الحكومـة، رابعًـا مـا بقـي الوضـع المعيـشي سـيئًا بسـبب تـأخر الإعمـار مـا يز
تحقيق عوائد اقتصادية للمصارف الإسلامية ما يعزز من إقبال الجمهور في المجتمعات المسلمة على
ــة والبنــك المركــزي وتشجيــع ــز العلاقــة بين المصــارف الإسلامي ي المساهمــة في رأس مالهــا، خامسًــا تعز
الحكومـات علـى وضـع آليـات للتعامـل مـع المصـارف الإسلاميـة وتقـديم الـدعم المـالي لهـا وذلـك وفقًـا
لقواعد الشريعة الإسلامية، سادسًا تمكين المصارف الإسلامية من عملية توليد النقود عبر تعاونها مع
البنك المركزي وحصولها على القروض منه، وهذا الدور يضع المصارف الإسلامية في مصاف المصارف

التقليدية من حيث إمكانية التأثير في السياسة النقدية للبلد ومن دون اللجوء إلى القروض الربوية.

 إن المصارف الإسلامية مدعوة اليوم لتثبت حضورها في الحياة الاقتصادية في مجتمعاتها على أقل
تقدير، ومساهمتها الفاعلة في توفير التمويل الضروري لإعمار المناطق المتضررة من الحرب سيعزز ثقة
الحكومات والشعوب الإسلامية بأهميتها وفاعليتها، ويرفع عدد المتعاملين معها، ويزيد من تأثيرها
الاقتصادي والاجتماعي في تنمية مجتمعاتها المسلمة، وربما تنافس المصارف التقليدية في المجتمعات

غير المسلمة أيضًا.
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